كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده الماتن من مناقشته للمحقق النائيني وغيره القائلين بعدم إمكانية جعل الموضوع في الخارج إلا تبعاً لجعل أثره الشرعي المترتب عليه، يعني في الحقيقة عندما نقول نستصحب زيداً، نحن نستصحب الحكم الشرعي المترتب على زيد، ومن ثم نستصحب زيداً، والماتن (يحفظه الله) قال: إن الأمر ليس كذلك، بل الصحيح أن الموضوع الخارجي يمكن جعله، والسبب في ذلك أننا لا نريد جعله تكويناً، وإنما نريد الإثبات الشرعي كي يترتب عليه الأثر، بمعنى  آخر أننا نحرز وجود الموضوع من خلال الاستصحاب، وبالتالي نستطيع أن نرتب الأثر عليه...
ومن خلال هذا العرض رتب على ذلك، قال واضح، إذا كنا نستصحب حكماً تكليفياً كالحرمة والوجوب فاستصحابنا للحكم التكليفي معناه أنه سيترتب عليه الأثر العقلي ترتباً قهرياً كما عبرنا، بمعنى وجوب امتثال ذلك الحكم الشرعي، وإن كان الاستصحاب للموضوع الخارجي كزيد، فهذا واضح، لابد أن يترتب على الموضوع حكماً شرعياً، وهو مثلاً نجاسة الموضوع، طهارة الموضوع، وجوب الإنفاق على الزوجة، وهلم جرا، طيب، ثم قال الماتن: ومن هنا نتعرف لماذا لا يكون الأصل المثبت حجة، لماذا لا يصير الأصل المثبت حجة؟ لأن الشارع في مقام جعله له نظر، نظره إما أن يجعل الموضوع المترتب عليه الأثر الشرعي، يعني يحرز الموضوع تعبداً فيترتب الأثر، كإحرازه للطهارة لزيد، أو يحرز الحكم فيترتب عليه الأثر العقلي الذي لا ينفك، والذي يستتبع العمل، وهو الامتثال، أما إذا كان الدليل لا ينظر إلى اللازم، يعني على حد تعبيراتنا: لا شغل له باللازم، أو لا ينظر إلى الملزوم الذي يترتب عليه اللازم، فكيف نستطيع أن نرتب اللازم؟ تعال معي! عندما نستصحب وجود زيد، صح هناك لوازم لوجود زيد، طول زيد، عرض زيد، نبات لحية زيد، وهلم جرا، لون بشرة زيد، بقاؤها على كذا، أو التغيرات التي تطرأ عليه نتيجة للجينات الوراثية مثلاً في العصر الحديث، لكن كل هذه اللوازم، أو الملزومات إذا أردنا أن نعبر، تترتب عليه صح أحكام أنت إذا ناظر، بس بما أن الدليل ما له نظر لها، فكيف نستطيع أن نقول إن دليل الاستصحاب كافٍ لإثبات الحكم الشرعي المترتب على اللازم العادي، لا نظر له، حتى نستطيع أن نرتب الحكم عليه، طيب واللازم العقلي؟ يقول نفس الكلام، إذا كان هذا اللازم العقلي نعم ناظر له الدليل، ويكون الحكم الشرعي، أو الملزوم مثلاً، عبروا بالملزوم، ناظر له الدليل، فالآثار، وهو من قبيل ترتب الحكم على الموضوع عقلاً، يعني بحيث لا انفكاك قهراً كما عبرنا، فهذا لا إشكال فيه، أوردنا مثالاً: كما إذا كان استصحبنا مثلاً ماذا؟ بقاء الشهر، الذي تم اليوم يعني ثلاثين، وباكر راح يصير قهراً واحد، وتترتب عليه اللوازم، مثلاً نحن في شهر ذي الحجة، راح يثبت اليوم التاسع نتيجة لتمامية الشهر السابق، ما عندنا، غيوم مدلهمة، انعدام للرؤية بشكل تام، راح تثبت هذه اللوازم، لكن هذا من قبيل ماذا؟ نعم، هذا نقول من قبيل استصحاب الحكم الشرعي، يعني الوجوب والحرمة الذي يترتب عليه قهراً لابدية ولزوم الامتثال، من هذا القبيل، لكن إذا كان لا، لازم عقلي لاينظر له الدليل، ما نستطيع أن نرتب ذلك الأثر، فالمدار يقول الماتن، المدار على ماذا؟ المدار على الدليل الدال على حجية الاستصحاب، فإن كان ناظراً أي الدليل إلى هذا اللازم، كنظره إلى الحكم، ناظراً إلى اللازم كنظره إلى الموضوع، تم مسوغية، تم جواز إثبات الحكم الشرعي المترتب على هذا اللازم، بنظر الدليل، لأنه يحقق الموضوع المترتب، وإن كان الدليل لا ينظر إلى الملزوم، أو إلى اللازم، الذي له لازم، ما فيه فرق، الملزوم ولازم، تعرفون لأنه مر عندنا أنماط في الملازمة، كلاهما متلازمين لعلة، أحدهما لازم للآخر، الثاني ملزوم، واحد منهم ملزوم والثاني لازم، كل هذه التعبيرات مرت علينا أمثلة لها...
إن كان الدليل لا ينظر، فلا نستطيع أن نقول بأن الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم كي يترتب الحكم الشرعي، لأنه غير ناظر إلى اللازم، ليس حجة فيه، هذا خلاصة ما أفاده الماتن، من هنا يقول شوف الآن، نحن تقدم عندنا، مثلاً شوفوا بعض اللوازم، الذي قلنا ممكن هناك تلازم، يعني نستكشف وجود تلازم، عقدنا على هذه المصونة قبل بلوغها تسع، وبعدين هي عرفنا بطريق ما، لا زلنا تمت تسع، بلغت تسعًا، يعني بمعنى ليس بلغت تسعاً دخلت في التاسعة، أكملت يعني، دخلت في العاشرة، بثانية واحدة دخلت في العاشرة، ولازلنا نستصحب حرمة الوطء، يقول نستكشف، مع أنه هناك مانع آخر لحرمة الوطء، أنها طمثت، حاضت، يقول هذا اللازم، إن كان هناك دليل، يعني يدلل على ثبوت الطمث، نزول العادة كما نعبر، هذا فبها ونعمت، يعني تمسكاً بالدليل، ليس للاستصحاب، لأنه ما نقدر نثبت بالاستصحاب، لأنه ما فيه أي تلازم يقول، شنهو هذا التلازم؟ بس قلنا إنه يحرم وطؤها واستصحاب حرمة الوطء يعني معناه يثبت أنها حتماً حاضت لمانع وهو الحيض؟ لعله إثبات يعني استصحاب حرمة الوطء لشيء ثاني أصلاً نحن ما نعلم به...
من قبيل المثال نجيب مثلاً: هي أصلاً تتضرر بذلك، عليها ضرر، ولعله لشيء آخر، أما تجيء تقول هذا لازم، راح تثبت أنها حائض، يقول من أين تجيب هذا اللازم؟ ما فيه تلازم أصلاً، والدليل أيضاً  نقول غير ناظر إليه، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن استصحاب حرمة الوطء له لازم، يلازم مثلاً نزول الدورة، وبالتالي تترتب عليها الأحكام بعد، التي هي نقول لها لابد أن تفعلي كذا وأن تفعلي كذاك، يقول كل هذا الحكي لا دليل عليه، باعتبار أنه أصلاً لا ملازمة لا عقلاً ولا عرفاً، واضحة لنا الفكرة التي يقولها لنا الماتن؟ هذا خلاصة يعني، تلخيص لنظره...
بعد هذا الكلام، هناك دليل آخر تمسك به بعض الأصوليين على عدم حجية الأصل المثبت، خلاصة هذا الدليل الآخر: نحن الحمد لله، عندنا شيء فيه الكفاية، ما نحتاج إلى الأدلة السابقة لإثبات عدم حجية الأصل المثبت، ما هو هذا؟ دائماً ألم نقل إن الأصل العملي لا يجري إلا إذا ترتبت عليه ثمرة؟ أصلاً إجراء الاستصحاب لإثبات اللازم العادي أو العقلي كي يترتب عليه الحكم الشرعي فائدة ما فيه، عجيب، لا فائدة فيه؟ يقول نعم لا فائدة فيه؟ لماذا لا توجد فائدة؟ يقول: انظر إلى هذه المسألة التي سنأتي بها كمثال، نحن قلنا هكذا: إذا كان عندنا متاع، وهذا المتاع نحن أخذناه كأمانة، وواضح على اليد، ماذا نقول كما درسنا؟ ما أخذت حتى تؤدي، يعني قاعدة الضمان، وصاحب المتاع هذا حريص على الضمان، وقد اشتعلت نار بالقرب من المكان الموضوع فيه هذا المتاع، والنار لا زالت مشتعلة، يعني نحن هربنا في الحقيقة، فنستصحب اشتعال النار، بس نحن أيضاً نشك أن النار وصلت إلى المكان، مكان المتاع أم لا؟ نحن نقول واضح إذا كانت النار باقية على اشتعالها ماذا نقول؟ الأصل أنه توصل، الأصل أن توصل، طيب، لكن نحن نشك وصلت أو ما وصلت؟ لعازل، انصهر العازل أو ما انصهر؟ حتى طالت النار ذلك المتاع، فماذا نقول؟ نقول: الأصل أنها ما وصلت، لماذا؟ يعني لو كان مثل النار في الهشيم لوصلت، بس عادة هذا الضمان ماذا يصير فيه؟ يوضع في حرز حريز، نعم، أجل يضعونه في أي مكان، يضعونه في مكان لا تطاله النار، خوفاً من الضمان، المهم النار باقية مشتعلة، لكن نشك في وصولها بسبب الحرز...

 الحرز ليس شخص اسمه الحرز، الحرز يعني الحاجز... 
فجاء لنا، قال: الحمد لله النار مشتعلة، والاستصحاب جاري، نقول له: قم، الأصل عدم وصول النار إلى ذلك الحرز ليجب علينا الضمان، نستصحب عدم وصول النار إلى الحرز، لأنه حريز، يعني محرز، شفتوا اشلون، طبعاً استمرار النار كما قلنا لها لازم، واللازم هو إحراق المتاع، وبالتالي نحن فرطنا بعد، كان بإمكاننا أن نحن عندما انسحبنا من النار المشتعلة أن نأخذ المتاع، بس قلنا يالله خلنا نفر بأنفسنا، وفررنا، فيه بعد في القرآن آية (ففرت منكم لما خفتكم)...
....

على كل بعض الأشياء عليها دليل قرآني، نحن الآن ليس شاهدنا، على كلٍ...
يقول نحن الآن نريد أن نثبت باستصحاب...

تالي واحد يقول لنا تعال، أصلاً ثبت العرش ثم النقش، استصحبنا حتى نثبت مثلاً الضمان، قلت هذا استصحاب مثبت لا يجري، الأصل يعني عدم وصول النار حتى نجري استصحاب عدم وصول النار إلى المتاع، لنثبت عدم الضمان، يقول ما تحتاج كل هذا، ما تحتاج له، لماذا؟ تعال انظر إلى نفس ذلك المتاع، وقل الأصل عدم تلفه مباشرة، هو كان باقي، وموضوع، ويترتب عليه حكم شرعي، وما يحتاج، نار، وحرز، وما أدري شنهو، يعني سوها نقول المسألة القطارية، طويلة حتى تثبت عدم تلف المتاع، ما تحتاج له، أوتوماتيكياً انظر إلى المتاع كان سالماً، والآن أشك في تلفه، فالأصل عدم التلف، يعني ما يحتاج تقول، ما الفائدة الآن لما....

....

على كلٍ، فيقول أصلاً الأصل المثبت إذا جرى إما أنه كما في الأصل الموافق، يعني يتفق معاه، إجراؤه في المسبب الشرعي يتفق معاها، النتيجة واحدة، أو يختلفان فيتعارضان، كما سوف يأتينا، وإذا تعارضا واختلفا تساقطا، فأصلاً لاتترتب ثمرة على القول بحجية الأصل المثبت، فأصلاً هو لماذا لا يجري، الأصل المثبت؟ لا للأدلة التي طرحها الجهابذة من الأصوليين، وإنما لعدم ترتب الثمرة عليه، واضحة لنا الفكرة؟ يقول هذا بعد، الحمد لله وصلنا إلى النتيجة بأقرب الطرق....

خلنا نطبق هذا المقدار تالي نجيء إلى...

.....

نعم، لأنه ليس كل أصل...

...

أنا ما فهمت إشكالك...
....

دائماً أي أصل لا يكون حجة إلا إذا ترتبت عليه ثمرة، يعني الاستصحاب، هل يكون الاستصحاب حجة حتى لو لم يترتب أثر عملي عليه؟ ما عندنا أصل عملي نجريه ولا تترتب عليه ثمرة ويكون حجة، يعني الشيء يصير لغواً جعله...
...

بهذا المعنى يعني، الأصل إذا لم تترتب ثمرة على أصل عملي أنه أصلاً يعني لا نتعقل جعله من لدن الشارع، فيقول هذا أقرب الطرق، ليس الطرق التي أنتم تنظرون إليها، هذا الرأي يعني نقله الشيخ الأعظم وغيره من الأصوليين، سوف تأتينا مناقشة له، لكن يقول يمكن أن نصل إلى عدم القول بحجية الاستصحاب في الأصل المثبت من خلال عدم ترتب الثمرة عليه، إذا كان الأصل الذي جاري في السبب، أو في الملزوم، وفي اللازم، يتفقان، وإذا كانا يتعارضان فيتساقطان، وأيضاً لا تترتب ثمرة...

....

حتماً يصير أثر شرعي، وإلا بعد إذا ما فيه أثر، ونحن نقول الآن ما فيه أثر شرعي، كله سواءً الاستصحاب، الاحتياط، أي، لابد يترتب أثر، يعني موقف عملي، لأنه يشخص لك الوظيفة العملية للمكلف على الأقل، يعني يرفع الحيرة، يقول لك لا تحتار، تقول له أنا حائر، يقول لك لا تحتر والاستصحاب موجود، تقول لا أدري، نقو ل لك احتط، اشتغال، تقول ما أدري، يقول لك تخير، هذا معناه، رفع الحيرة، واضحة لنا الفكرة؟

أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق...

وأما اللوازم غير الشرعية فلا مجال لإحرازها لعدم الملازمة العقلية ولا العرفية بين التعبد الشرعي بالشيء والتعبد بأثره ولوازمه غير الشرعية...
نعم، وأما اللوازم غير الشرعية، الذي مثل قلنا نبات اللحية....

فلا مجال لإحرازها لعدم الملازمة العقلية ولا العرفية بين التعبد الشرعي بالشيء والتعبد بأثره ولوازمه غير الشرعية، بل استفادة التعبد بها بالتبعية، التي قلنا تبعية، نقول تبع، هذا يحتاج إلى عناية، ما نقدر نتمسك بإطلاق (لاتنقض اليقين بالشك) نقول خلاص، كما استصحبنا وجود زيد، أيضاً راح تثبت لوازمه، أنه صار طويلاً، صار عريضاً، صار مثلاً حنطياً، أحمراً، أصفراً، تبعا لهذا، وكان إذا متصف يترتب عليه مثلاً.... أصلاً ما له نظر كما قلنا...
يحتاج إلى عناية لا يقتضيها الإطلاق، كما لا مجال لإحراز آثار تلك اللوازم، التي هي الأحكام الشرعية المترتبة عليها، بعد عدم إحراز الموضوعات، لأن هذا الحكم الشرعي يترتب على موضوع، الذي هو نبات اللحية، نبات اللحية أو الطول، أن يكون قد وصل إلى مترين كما قلنا أو متر ونصف، نحن ما ثبتنا، يعني ثبت العرش كما قلنا ثم النقش، نحن ما استطعنا بالدليل أن نثبت أنه وصل إلى هذا المقدار من الطول، أو وصل إلى هذا المقدار من العرض، أو من الوزن، لو أن نحن نقول الآن لابد أن وزنه بلغ كذا، ما نقدر...
لأنها وإن كانت آثاراً للمستصحب في الجملة، واضحة الفكرة، في الجملة، يعني ليس بالجملة، في الجملة، يعني قد تتم بعض الآثار، لكن هذا من باب أن أثر الأثر أثر، إلا أن الانتقال من المستصحب لآثاره مهما تسلسلت إنما هو بتبع إحراز الموضوع، ولذلك قلنا: نحن يصير كل أثر، نحن لواستصحبنا الآن مثلاً بقاء زيد، تبقى الزوجية، بقاء الزوجية معناه بقاء الإنفاق، بقاء الإنفاق يستلزم تفريغ الذمة، هذا ما يخالف، لأن كل أثر سابق يحقق موضوعية لأثره اللاحق، لكن إذا ما كان على هذه المثابة وعلى هذا المنوال، اشلون نقدر يقول مع عدم وجود الموضوع أن نرتب الحكم؟ ما نقدر...

مهما تسلسلت، إنما هو بتبع إحراز موضوعاتها من جهة الملازمة المذكورة، لا ابتداءً، ومع فرض عدم إحراز موضوعات تلك الآثار لكونها لازمة غير شرعية للمستصحب، لا مجال لإحراز الآثار الشرعية، يعني أنا ناذر أني أتصدق إن بلغ وزنه كم؟ نعم ستين كيلو، بس ما أقدر أقول، لأنه أصلاً غير ناظر إلى ستين الكيلو، عرفنا...
وترتبها على المستصحب في الجملة لايجعله موضوعاً لها، لأن موضوعية الموضوع للأثر منوطة بأخذه في دليل جعله، يكون نلتفت، ولا يكفي ترتبه في الجملة، ما يكفي، تقول إذا نعم بقي، حتماً صار له الأثر في الجملة، وإلا اشلون يبقى وكذا، نقول لك هذا لا، لأن الدليل غير ناظر إليه، ولذا كان إحراز الآثار المترتبة بالوسائط الشرعية في طول إحراز موضوعاتها على تسلسلها، يعني كأنه إذا قال لك مثلاً: استصحب وجود زيد، كأنه يقول لك أبق الزوجية، إذا قال لك أبق الزوجية، كأنه يقول لك أنفق على زوجته، إذا قال لك أنفق، يقول لك فرغ ذمته، يعني كذا، كل موضوع يترتب عليه الحكم الذي بعده، كل حكم يصير بمثابة موضوع لحكم يليه، أما إذا كان الدليل ليس بهذه المثابة، فلا نستطيع أن نرتب الحكم، وبما أن اللازم العادي والعقلي لا ينظر إليهما الدليل كموضوعين يثبتان بنفس دلالة الدليل، فلن يترتب الأثر، واضح كلامه...
ولذا كان إحراز الآثار المترتبة بالوسائط الشرعية في طول إحراز موضوعاتها على تسلسلها، نعم، ويقول انتبه بعد، لا بسبب إحراز المستصحب والتعبد به رأساً، يعني نحن ليس مجرد أن نستصحب وجود زيد معناه كل الآثار ترتبت، الذي هو حتى تفريغ الذمة، ما نقول كذا، نقول أولاً نستصحب وجود زيد، ونرتب عليه بقاء الزوجية، ما تقول له خلاص فرغ ذمتك مباشرة، الصحيح لأنه اشتغلت ذمته فأصبحت موضوعاً لتفريغ الذمة، يقول يعني هذا فلت، يعني كل حكم شرعي يصبح بمثابة الموضوع لترتب حكم يليه، هذا واضح يقول...

كما لا مجال لترتب السبب الشرعي للمستصحب، كالحيض في استصحاب حرمة الوطء، يقول يعني اشلون نرتبه هذا؟ لماذا؟ يقول لعدم تبعية التعبد بالسبب للتعبد بالمسبب، صح كان عمر الفتاة قلنا يعني ما كان تسع، الآن بلغت تسع، وما زلنا نستصحب سبب المنع، فنقول سبب المنع له لازم، يقول إثبات هذا التلازم لابد يكون عليه دليل، ويكون الدليل بعد ناظر له الشرع في حرمة الوطء، أما إذا كان غير ناظر له جملة وتفصيلاً، اشلون نثبت باستصحاب استمرار حرمة الوطء ترتيب آثار العادة مثلاً؟ يقول هذا كأنه أكل من القفا أو بمثابة، بعد ليس أكل من القفا، الأكل من القفا هذا سهل، دونه خرط القتاد، هذا بهذه المثابة نعم...

ولا ملازمة بينهما لا عرفاً ولا عقلاً، ولا أقل من خروجه عن المتيقن فلاحظ....

بعد، يقول ثم إنه قد يستدل على عدم حجية الأصل المثبت، ما نحتاج يقول إلى هذا التطويل، أصلاً، إذا قال لك واحد الأصل المثبت حجة أو غير حجة؟ قل له غير حجة، ما الدليل؟ قل له لعدم ترتب الأثر الشرعي عليه، خلاص، هذا فيه الكفاية والمكاسب، الاثنين، يعني تصل إلى نفس النتيجة بأقصر عبارة، بل بالإشارة، ليس بالعبارة، إشارة خلاص، لأنه تشير له إلى المطلب الذي تقدم، وهو ماذا؟ أن الأثر، أن الأصل العملي لا يجري إلا إذا ترتب عليه أثر، فإذا قلت له ما له أثر، معناه لا يجري، فيصبح الاستصحاب غير حجة في إثبات اللوازم...

...

نعم، الأصل إذا شككت في حجية شيء، لكن هنا الأصل عدم الحجية ما نقدر نطبقه، لأن الاستصحاب حجة، ثابت لنا أنه حجية الاستصحاب، كلامنا في التطبيق المثال، ذاك الأصل، نقول الأصل عدم الحجية، عندما نشك في أصل الشيء مباشرة، أما نقول هو حجة، لكن في هذا المورد هو حجة أو لا؟ ما نقدر نتمسك بأن الأصل عدم حجية هذا، لاحظنا اشلون، ليس من هذه الموارد، هو الكلام الذي قلته صحيح، لكن تطبيقه ليس في هذا المورد...
ثم إنه قد يستدل على عدم حجية الأصل المثبت بأنه لا ثمرة للنزاع في حجيته في مورد الواسطة غير الشرعية التي هي موضوع الأثر شرعاً، بنفسها مورداً لاستصحاب موافق للأصل العملي، لتمامية أركان الاستصحاب فيها، كيف؟ للاستغناء باستصحابها عن استصحاب ملزومها، أصلاً ما يحتاج استصحاب، تقول ثبت الملزوم فأرتب الأثر، يعني الأصل أن النار لم تصل إليه فلا يجب الضمان، أقول الأصل بقاؤه سالماً فلا يجب ضمانه مباشرة...

كما لو شككنا في وجود النار المستلزم للتلف، الموجب للضمان، فإن استصحاب عدم التلف لإثبات عدم الضمان يغني عن استصحاب عدم وصول النار إليه لوجود الحاجز، نقول وصلت أو ما وصلت؟ إذا كان كهشيم، وصلت...

وكذا لو كان الأثر الشرعي المترتب بالواسطة غير الشرعية بنفسه مورداً للاستصحاب المذكور...

باكر يأتينا تتمة الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
